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طبقــا لمقتضيــات القانــون رقــم 20.13 المتعلــق بمجلــس المنافســة، توصــل المجلــس 
بإحالــة مــن رئيــس الحكومــة بتاريــخ 23 ربيــع الأول 1441 الموافــق لــــ 21 نونبــر 2019، مــن 
أجــل إبــداء الــرأي حــول مشــروع قــرار لوزيــر الاقتصــاد والماليــة وإصــاح الإدارة بتطبيــق 
بعــض أحــكام القانــون رقــم 17.99 المتعلــق بمدونــة التأمينــات، المتعلقــة بالضمــان ضــد 
عواقــب الوقائــع الكارثيــة المنصــوص عليــه فــي المــادة 64-1 مــن نفــس القانــون، ومــدى 

مطابقتــه لمقتضيــات القانــون رقــم 104.12 المتعلــق بحريــة الأســعار والمنافســة.
وفــي هــذا الصــدد، وبنــاء علــى مقتضيــات القانــون رقــم 20.13 المتعلــق بمجلــس 
المنافســة والقانــون رقــم 104.12 المتعلــق بحريــة الأســعار والمنافســة، وبعــد الاســتماع 
إلــى المقــرر العــام ومقــرر طلــب الــرأي، صــادق مجلــس المنافســة بالإجمــاع، خــال 
اجتمــاع اللجنــة الدائمــة المنعقــد فــي 20 جمــادى الأولــى 1441 الموافــق لــــ 16 ينايــر 

ــرأي. ــى هــذا ال 2020، عل
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الصادر بتاريخ 20 جمادى الأولى 1441 الموافق لــ 16 يناير 2020
القانــون         أحــكام  بعــض  بتطبيــق  الإدارة  وإصــاح  والماليــة  الاقتصــاد  لوزيــر  قــرار  حــول مشــروع 
الكارثيــة  الوقائــع  عواقــب  ضــد  بالضمــان  المتعلقــة  التأمينــات،  بمدونــة  المتعلــق   17.99 رقــم 

القانــون 64-1 مــن نفــس  المــادة  فــي  المنصــوص عليــه 

إن مجلس المنافسة؛

ــم 1.14.117  ــر الشــريف رق ــذه الظهي ــس المنافســة الصــادر بتنفي ــق بمجل ــم 20.13 المتعل ــون رق ــى القان ــاء عل - بن
ــو 2014؛ ــق لــــ 30 يوني الصــادر فــي 02 رمضــان 1435 المواف

المتعلــق بحريــة الأســعار والمنافســة الصــادر بتنفيــذه الظهيــر الشــريف                          القانــون رقــم 104.12  - وبنــاء علــى 
يونيــو 2014؛ لــــ 30  الموافــق  فــي 02 رمضــان 1435  الصــادر  رقــم 1.14.116 

- وبنــاء علــى المرســوم رقــم 2.14.652 الصــادر فــي 08 صفــر 1436 الموافــق لفاتــح ديســمبر 2014 بتطبيــق القانــون 
رقــم 104.12 المتعلــق بحرية الأســعار والمنافســة؛

ــق  ــو 2015 بتطبي ــق لــــ 04 يوني ــن شــعبان 1436 المواف ــي 16 م ــم 2.15.109 الصــادر ف ــى المرســوم رق ــاء عل - وبن
القانــون رقــم 20.13 المتعلــق بمجلــس المنافســة؛

- وبعــد الإطــاع علــى طلــب الــرأي الــوارد مــن طــرف رئيــس الحكومــة بتاريــخ 23 ربيــع الأول الموافــق لــــ 21 
القانــون                                                     أحــكام  بعــض  بتطبيــق  الإدارة  وإصــاح  والماليــة  الاقتصــاد  لوزيــر  قــرار  حــول مشــروع  نونبــر 2019 
رقــم 17.99 المتعلــق بمدونــة التأمينــات، المتعلقــة بالضمــان ضــد عواقــب الوقائــع الكارثيــة المنصــوص عليــه 
فــي المــادة 64-1 مــن نفــس القانــون، ومــدى مطابقتــه لمقتضيــات القانــون رقــم 104.12 المتعلــق بحريــة الأســعار 

والمنافســة، والمســجل لــدى الأمانــة العامــة لمجلــس المنافســة تحــت عــدد 97/ط.ر/19؛

- وبناء على القرار رقم 83/19 القاضي بتعيين مقرر في الموضوع؛

- وبعــد تقديــم المقــرر العــام والمقــرر لمشــروع الــرأي خــال الاجتمــاع المنعقــد بتاريــخ 20 جمــادى الأولــى 1441 
الموافــق لــــ 16 ينايــر 2020.

أصدر الرأي التالي:
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I -  تقديم طلب الرأي
توصــل مجلــس المنافســة بمراســلة مــن لــدن رئيــس الحكومــة رقــم 1866 بتاريــخ 23 ربيــع الأول 1441 الموافــق 
لــــ 21 نونبــر 2019، والمســجلة بالأمانــة العامــة لمجلــس المنافســة تحــت عــدد 79/ط.ر/19، يطلــب بموجبهــا دراســة 
وإبــداء الــرأي حــول مشــروع قــرار لوزيــر الاقتصــاد والماليــة وإصــاح الإدارة بتطبيــق بعــض أحــكام القانــون رقــم 17.99 
المتعلــق بمدونــة التأمينــات، المتعلقــة بالضمــان ضــد عواقــب الوقائــع الكارثيــة المنصــوص عليــه فــي المــادة 64-1 مــن 

نفــس القانــون، ومــدى مطابقتــه لمقتضيــات القانــون رقــم 104.12 المتعلــق بحريــة الأســعار والمنافســة.

وقــد أرفــق هــذا الطلــب بنســخة مــن مشــروع القــرار الســالف الذكــر، وبمذكــرة تقديميــة عامــة حــول أســبابه ودواعيــه، 
التــي اعتبــرت أنــه ينــدرج فــي إطــار المرحلــة الأخيــرة مــن مسلســل تفعيــل نظــام التغطيــة عــن عواقــب الوقائــع الكارثيــة، 
ــة  ــة ذات الصل ــوارث الطبيعي ــس فقــط الك ــا لي ــى تعويــض ضحاي ــم 110.14، والرامــي إل ــون رق المحــدث بموجــب القان
بالفيضانــات والهــزات الأرضيــة وموجــات المــد البحــري )التســونامي( والســيول، وإنمــا أيضــا ضحايــا الأفعــال العنيفــة 

للإنســان مثــل الأعمــال الإرهابيــة والفتــن أو الاضطرابــات الشــعبية.

تم تقسيم التمويل المتعلق بنظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية بين فئتين:

- فئة تأمينية:

تســتهدف الأشــخاص المتوفريــن علــى عقــود التأميــن غيــر التأميــن علــى الحيــاة )بمــا فــي ذلــك عقــود تأميــن 
المســؤولية المدنيــة عــن الســيارات وفقــدان الانتفــاع بالمســكن الرئيســي( بموجبهــا ســيتم تطبيــق الأقســاط 
الإضافيــة. وســيتم تعويــض هــذه الفئــة بمجــرد وقــوع الكــوارث، اســتنادا إلــى عقــود التأميــن المبرمــة مــع شــركات 

التأميــن الخاصــة.

- فئة مستفيدة من التضامن:

تســتهدف الأشــخاص المقيميــن بالتــراب الوطنــي وغيــر المتوفريــن علــى عقــود التأميــن. فــي هــذه الحالــة، ســيتم 
ــذا  ــدوق عــام مخصــص له ــا أعــاه، مــن خــال صن ــة، المشــار إليه ــع الكارثي ــة الأخطــار الناجمــة عــن الوقائ تغطي
الغــرض، يحمــل اســم »صنــدوق التضامــن ضــد الوقائــع الكارثيــة«. جــزء مــن هــذا الصنــدوق ســيمول عبــر مخصــص 
ــع  ــة التضامــن ضــد الوقائ ــة »ضريب ــدات رســوم شــبه ضريبي ــر عائ ــة، والجــزء الآخــر عب ــة الدول ــن ميزاني ــي م مال
الكارثيــة«، المحــدث بموجــب المرســوم رقــم 2.19.244 الصــادر بتاريــخ فاتــح صفــر 1441 الموافــق لــــ 30 شــتنبر 
2019، والقاضــي باقتطــاع نســبة واحــد بالمائــة )% 1(  مــن الأقســاط أو الأقســاط الإضافيــة أو الاشــتراكات المــؤداة 

بموجــب عقــود التأميــن ذات الصلــة بعمليــة التأميــن غيــر التأميــن علــى الحيــاة.

إضافــة إلــى ذلــك، وعلاقــة بتعويــض الأشــخاص المشــمولين بنظــام تغطيــة عواقــب الوقائــع الكارثيــة، يقتــرح مشــروع 
القــرار، موضــوع طلــب الــرأي، تحديــد التعريفــة وكــذا تحديــد أســقف التعويضــات التاليــة:

- الأقساط أو الاشتراكات المتعلقة بالضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية؛

- نسبة العمولة برسم عرض عمليات التأمين المتعلقة بالضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية؛

- مبالغ خلوص التأمين وأسقف الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية؛
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- الســقف الإجمالــي للتعويــض عــن الضمــان برســم كل واقعــة كارثيــة يرجــع الســبب فيهــا إلــى عامــل طبيعــي أو إلــى 
الفعــل العنيــف للإنســان؛

- الســقف الإجمالــي للتعويــض برســم كل ســنة عــن الوقائــع الكارثيــة التــي يرجــع الســبب فيهــا إلــى عامــل طبيعــي  
أو إلــى الفعــل العنيــف للإنســان.

II - تحليل بنية السوق المغربية المتعلقة بقطاع التأمينات 
يلعــب قطــاع التأمينــات بالمغــرب دورا هامــا فــي إنعــاش حركيــة الاقتصــاد المغربــي عــن طريــق جمــع وضــخ المدخــرات 

قصــد اســتغلالها لدعــم تمويــل الاقتصــاد والحمايــة ضــد المخاطــر.  

ــغ التــي يتــم اســتخلاصها، والأشــخاص المشــمولين بهــذا النظــام  وتــزداد أهميــة هــذا القطــاع مــن حيــث حجــم المبال
والمخاطــر التــي يغطيهــا، إذ حقــق القطــاع، فــي ســنة 2018، رقــم معامــات بلــغ 43.1 مليــار درهــم مقارنــة برقــم 
المعامــات المحقــق فــي ســنة 2017، والــذي بلــغ 40.7 مليــار درهــم، ممــا ســاهم فــي تنشــيط عجلــة الاقتصــاد المغربــي، 

لاســيما مــن خــال المدخــرات التــي توفــر فرصــا كبيــرة للاســتثمار. 

فــي إطــار تحليــل بنيــة الســوق المتعلــق بقطــاع التأمينــات، ســنقوم أولا بتحديــد الســوق المرجعيــة التــي ســتمكننا مــن 
رصــد، بشــكل دقيــق، الســوق ذي الصلــة قبــل الانكبــاب علــى معالجــة العــرض والطلــب. 

1 - السوق المرجعية 

يتعين، قبل التحديد الدقيق لحدود السوق المعنية بالدراسة التحليلية، تحديد السوق المرجعية ذات الصلة أولا.  

فــي هــذه الحالــة، يتعلــق مشــروع قــرار وزيــر الاقتصــاد والماليــة وإصــاح الإدارة بتطبيــق بعــض أحــكام القانــون            
رقــم 17.99 المتعلــق بمدونــة التأمينــات، المتعلقــة بالضمــان ضــد عواقــب الوقائــع الكارثيــة المنصــوص عليــه فــي 
المــادة 64-1 مــن نفــس القانــون، والتــي تحــدد مبالــغ خلــوص التأميــن وأســقف الضمــان ضــد عواقــب الوقائــع الكارثيــة، 
ــن  ــات التأمي ــة برســم عــرض عملي ــان ضــد هــذه العواقــب، ونســبة العمول ــة بالضم والأقســاط أو الاشــتراكات المتعلق
المتعلقــة بالضمــان ضــد هــذه العواقــب، وكذلــك الســقف الإجمالــي للتعويــض برســم كل واقعــة كارثيــة وكل ســنة، )يتعلــق( 
بــالإدراج الإلزامــي للضمــان الســالف الذكــر فــي جميــع عقــود التأميــن باســتثناء عقــود التأميــن علــى الحيــاة والرســملة، 

والتأميــن ضــد حــوادث الشــغل، والتأميــن البحــري وعــن الطيــران. 

وعليــه، تعنــى الســوق ذي الصلــة، التــي تشــكل موضــوع دراســة طلــب الــرأي المشــار إليــه أعــاه، بجميــع عقــود التأميــن غيــر 
المرتبطــة بالتأميــن علــى الحيــاة ذات البعــد الجغرافــي الوطنــي، والتــي يتــم تســويقها فــي ســائر أرجــاء التــراب الوطنــي 

مــن طــرف الفاعليــن المتدخليــن فــي قطــاع التأمينــات.    

2 - بنية العرض في سوق التأمينات

ــن  ــن، م ــن وإعــادة تأمي ــى 23 شــركة تأمي ــا إل ــرب حالي ــات بالمغ ــي ســوق التأمين ــوع الشــركات الناشــطة ف يصــل مجم
ضمنهــا 19 مقاولــة تجاريــة و4 تعاضديــات. 
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ويوضح الجدول التالي عدد شركات التأمين وإعادة التأمين بالمغرب برسم سنة 2018:

2018 

8
 شركات التأمين وإعادة التأمين التي تزاول عمليات التأمين على الحياة وعمليات

التأمينات غير التأمين على الحياة

15   شركات التأمين وإعادة التأمين المتخصصة في: 

 التأمينات غير المتعلقة بالتأمين على الحياة 3

  التأمينات المتعلقة بالتأمين على الحياة 2

المساعدة من شركات التأمين 5

 عمليات التأمين ضد أخطار القروض 3

 الشركات المتخصصة في إعادة التأمين بشكل حصري 2

 المجموع 23

المصدر: هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، مارس 2018

تجــدر الإشــارة إلــى أن ثمانــي )8( مقــاولات تــزاول أنشــطة ذات الصلــة بعمليــات التأميــن غيــر المتعلقــة بالتأميــن 
علــى الحيــاة وعمليــات التأميــن علــى الحيــاة والرســملة علــى حــد ســواء، فيمــا ينحصــر نشــاط ثــاث )3( مقــاولات فــي 
عمليــات التأميــن غيــر التأميــن علــى الحيــاة، ومقاولتيــن فــي التأمينــات علــى الحيــاة والرســملة. وتتــوزع أنشــطة باقــي 
المقــاولات علــى عمليــات المســاعدة )خمــس مقــاولات(، وعمليــات التأميــن ضــد أخطــار القــروض )ثــاث مقــاولات(، 

وإعــادة التاميــن )مقاولتيــن(. 

وبلــغ رقــم المعامــات الــذي حققــه قطــاع التأميــن برســم ســنة 2018 مــا يعــادل 43.1 مليــار درهــم بمعــدل نمــو قــدره     
6 بالمائــة مقارنــة مــع ســنة 2017، إذ ســجل رقــم المعامــات مبلــغ 40.7 مليــار درهــم. 

ويعــزى هــذا الارتفــاع إلــى عمليــات التأميــن المباشــرة التــي تشــكل 95.5 بالمائــة مــن إجمالــي العمليــات، إذ ســجلت، 
خــال ســنة 2018، معــدل نمــو ناهــز 6.2 بالمائــة بمقــدار يصــل إلــى 41.2 مليــار درهــم، مقابــل 38.7 مليــار درهــم خــال 

ســنة 2017. 

إضافــة إلــى ذلــك، ســجلت عمليــات التأمينــات غيــر التأميــن علــى الحيــاة، خــال ســنة 2018، نســبة نمــو بلغــت               
5.6 بالمائــة بمقــدار يصــل إلــى 23 مليــار درهــم، أي مــا يناهــز 55.8 بالمائــة مــن إجمالــي العمليــات.

 



حول مشروع قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، المتعلقة بالضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية 
المنصوص عليه في المادة 64-1 من نفس القانون.

11

ويوضــح الجــدول التالــي بنيــة رقــم المعامــات الــذي حققــه قطــاع التأمينــات ومســاهمة كل نــوع مــن أنــواع التأمينــات 
برســم ســنة 2018:

2018
 التطور المحقق ما بين سنتي

2017 و 2018 )بالمائة(ة
 النسبة المحققة من

المساهمات )بالمائة(ة
 رقم المعاملات المحقق

 بملايبن الدرهم

7.1 44.0 التأمين على الحياة والرسملة 18189.4
5.9 27.0  التأمين على السيارات 11147.2
3.9 9.9 4074.3  التأمين ضد الإصابات الجسدية
1.0 5.4 2244.3  التأمين ضد حوادث الشغل
6.5 3.4 1417.7  التأمين ضد الحرائق
9.5 3.7 1549.1  عمليات الإسعاف وأخطار القرض
3.4 1.5 625.5  التأمين ضد أخطار النقل
2.3 2.4 1002.1  عمليات تأمين أخرى غير التأمين على الحياة
6.0 1.4 581.7  التأمين على المسؤولية المدنية العامة

24.0 0.7  التأمين ضد الأخطار التقنية 300.6
14.0 0.5 213.3  قبول إعادة التأمين
6.1 100 41345.2  المجموع

المصدر: هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، 2018

ــد  ــم تع ــخ ل ــك التاري ــذ ذل ــوز 2006، ومن ــذ 6 يولي ــر الكامــل من ــات خضــع للتحري ــى أن قطــاع التأمين تجــدر الإشــارة إل
أقســاط التأميــن مدرجــة ضمــن قائمــة الســلع والمنتوجــات والخدمــات المقننــة أســعارها، تطبيقــا لمقتضيــات الفقرتيــن 

الثانيــة والثالثــة مــن المــادة 83 مــن القانــون القديــم رقــم 06.99 المتعلــق بحريــة الأســعار والمنافســة. 

يوضــح الرســم البيانــي التالــي التطــور الإجمالــي لأقســاط التأميــن الرئيســية غيــر المتعلقــة بالتأميــن علــى الحيــاة 
خــال الفتــرة مــن 2006 إلــى 2018:

تطور أقساط التأمين غير المتعلقة بالتأمين على الحياة من
 2006 إلى 2018 )بملايين الدرهم(ة

المسؤولية المدنية الإلزامية المتعلقة بالسيارات
الضمانات الملحقة المتعلقة بالسيارات

ضمانات أخرى متعلقة بالمسؤولية المدنية
ضمانات متعلقة بالحرائق
ضمانات متعلقة بالسرقة

المصدر: مجلس المنافسة بناء على معطيات هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
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يشــير الرســم البيانــي أعــاه إلــى أن أقســاط التأميــن غيــر المتعلقــة بالتأميــن علــى الحيــاة شــهت تطــورا هامــا منــذ ســنة 
ــغ معــدل نموهــا الســنوي  ــي بل ــة المتعلقــة بالســيارات، والت ــة الإلزامي ــى المســؤولية المدني ــن عل 2006، لاســيما التأمي
6.05 بالمائــة، حيــث انتقــل مــن 4.3 مليــار درهــم ســنة 2006 إلــى 9.4 مليــار درهــم ســنة 2018، وهــو مــا يمكــن تفســيره 

بالتطــور الهــام الــذي حققــه أســطول الســيارات المغربــي.  

3 - تحليل بنية الطلب في قطاع التأمينات 

ــى وجــه  ــر، ويرجــع ذلــك إلــى عــدة عوامــل مــن ضمنهــا، عل ــا خــال العقــد الأخي ــا قوي ســجلت منتوجــات التأميــن طلب
الخصــوص، تحســين القــدرة الشــرائية للســكان، وتطــور قطاعــي الإســكان والســيارات، وتغيــر ثقافــة المغاريــة إزاء قطــاع 
ــى  ــه عل ــث تحــرص بعــض الأنشــطة المرتبطــة ب ــه النســيج الاقتصــادي، حي ــذي عرف ــى النمــو ال ــة إل ــات، إضاف التأمين

حمايــة نفســها أكثــر ضــد مختلــف المخاطــر التــي تحيــط بهــا. 

وتقاطــرت طلبــات التأميــن، علــى وجــه الخصــوص، علــى فرعــي التأميــن علــى الســيارات والتأميــن علــى الحيــاة، الذيــن 
شــكلا لوحدهمــا، 71 بالمائــة مــن أقســاط التأميــن المدفوعــة برســم ســنة 2018 )44 بالمائــة بالنســبة للتأمينــات علــى 

الحيــاة و27 بالمائــة بالنســبة التأميــن علــى الســيارات(. 

ورافــق تحســين القــدرة الشــرائية المشــار إليهــا أعــاه مجموعــة مــن الأمــور الأخــرى، مــن بينهــا التطــور الــذي عرفــه 
أســطول الســيارات بالمغــرب الــذي بلــغ 4.311.844 وحــدة خــال ســنة 2018، وتضــم الدراجــات الناريــة التــي شــهدت 
تطــورا هامــا وصــل إلــى 366 بالمائــة خــال ســنة 2014، والمركبــات الســياحية التــي وصــل معــدل نموهــا إلــى                 
22 بالمائــة مقارنــة مــع ســنة 2014، إضافــة إلــى المركبــات التجاريــة التــي حققــت نســبة نمــو بلغــت 20 بالمائــة مقارنــة 

ــى الســيارات.  ــى التأميــن عل ــب عل مــع ســنة 2014. وكنتيجــة لهــذا التطــور، ازداد الطل

وفيمــا يخــص التأميــن علــى الســكن، فقــد ســجل مســتويات منخفضــة للغايــة بلغــت أقــل مــن % 2 خــال ســنة 2018، 
ويرجــع ذلــك بالأســاس إلــى صعوبــة تقبــل المجتمــع المغربــي للمبــدأ بحــد ذاتــه علــى الرغــم مــن عــروض التأميــن الهائلــة 

التــي تقدمهــا الشــركات المغربيــة المتخصصــة.  

III -  التحليل القانوني لقبول طلب الرأي
يأتــي تقديــم مشــروع القــرار تفعيــا لمقتضيــات المرســوم رقــم 2.19.599 القاضــي بتغييــر وتتميــم المرســوم رقــم 
2.18.1009 بتطبيــق القانــون رقــم 17.99 المتعلــق بمدونــة التأمينــات، والــذي خــول للســلطة الحكوميــة المكلفــة بالماليــة 
تحديــد بعــض الأحــكام المتعلقــة بالضمــان ضــد عواقــب الوقائــع الكارثيــة، المــدرج بموجــب القانــون رقــم 110.14 

ــون رقــم 17.99 الســالف الذكــر. ــم القان ــر وتتمي ــة وبتغيي ــع الكارثي ــة عواقــب الوقائ القاضــي بإحــداث نظــام لتغطي

ــس  ــة لمجل ــام الموكول ــع المه ــة م ــس الحكوم ــه رئي ــدم ب ــذي تق ــرأي ال ــب ال ــدى انســجام طل ــن م ــق م ــن أجــل التحق وم
المنافســة، والمحــددة بمقتضــى القانــون رقــم 20.13 ومرســومه التطبيقــي، قــام مجلــس المنافســة بتحليــل قانونــي 

لمحتوياتــه مــن حيــث الشــكل والمضمــون.



حول مشروع قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، المتعلقة بالضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية 
المنصوص عليه في المادة 64-1 من نفس القانون.

13

1 - من حيث الشكل

إن طلــب الــرأي الــذي أحالــه رئيــس الحكومــة علــى أنظــار مجلــس المنافســة ينــدرج ضمــن القانــون رقــم 20.13 المتعلــق 
بمجلــس المنافســة، الــذي ينــص علــى إمكانيــة الاســتناد إلــى المادتيــن:

- الفقــرة 2 مــن المــادة 5 مــن القانــون المنظــم لعمــل المجلــس، والتــي تنــص علــى أن »المجلــس يدلــي برأيــه بطلــب 
مــن الحكومــة فــي كل مســألة متعلقــة بالمنافســة«؛

- الفقــرة 3 مــن المــادة 7 مــن نفــس القانــون التــي تنــص علــى أن المجلــس »يستشــار وجوبــا مــن طــرف الحكومــة فــي 
مشــاريع النصــوص التشــريعية والتنظيميــة المتعلقــة بإحــداث نظــام جديــد أو بتغييــر نظــام قائــم يهــدف مباشــرة إلــى 

)....( وفــرض ممارســات موحــدة فيمــا يتعلــق بأســعار أو شــروط البيــع و)......(«.

وبمــا أن طلــب الــرأي، كمــا ورد علــى مجلــس المنافســة، يتعلــق بالتحقــق مــن مــدى ملاءمــة مشــروع القــرار الســالف الذكــر 
مــع مقتضيــات القانــون رقــم 104.12 حــول حريــة الأســعار والمنافســة، فــإن المجلــس قــام بتحليــل محتــوى الطلــب وفقــا 
للاختصاصــات الاستشــارية المخولــة لــه بموجــب مقتضيــات الفقــرة 3 مــن المــادة 7 مــن القانــون رقــم 20.13 المشــار 

إليــه أعــاه.

وبناء عليه، فإن طلب الرأي مقبول من حيث الشكل.

2 - من حيث المضمون

ــذ هــذا  ــوز 2006. ومن ــن يولي ــذ الســادس م ــل من ــر الكام ــات خضــع للتحري ــى أن قطــاع التأمين تجــدر الإشــارة أولا إل
التاريــخ، أضحــت أقســاط التأميــن غيــر مدرجــة ضمــن قائمــة الســلع والمنتوجــات والخدمــات المنظمــة أســعارها، طبقــا 

لمقتضيــات الفقرتيــن 2 و3 مــن المــادة 83 مــن القانــون القديــم رقــم 06.99 المتعلــق بحريــة الأســعار والمنافســة.

ــة بإعمــال الضمــان ضــد عواقــب الوقائــع الكارثيــة، وكــذا نســب  وتبعــا لذلــك، فــإن الأقســاط والاشــتراكات ذات الصل
العمولــة برســم عــرض عمليــات التأميــن المتعلقــة بهــذا الضمــان أصبحــت حــرة وخاضعــة لمبــدأ المنافســة الحــرة.

إلا أنــه شــرع فــي التقليــص مــن هــذه الحريــة ابتــداء مــن تاريــخ 25 غشــت 2016، وتــم ذلــك دون استشــارة ســابقة 
وإلزاميــة مــن مجلــس المنافســة، كــم هــو منصــوص عليــه فــي المــادة 7 مــن القانــون رقــم 20.13 المشــار إليــه أعــاه. 
وقــد عمــل المشــرع، علــى إدراج تحديــد الأقســاط أو الاشــتراكات المتعلقــة بتغطيــة عواقــب الوقائــع الكارثيــة، ونســبة 
ــه فــي  ــى النحــو المنصــوص علي ــن المتعلقــة بالضمــان ضــد هــذه العواقــب، عل ــات التأمي ــة برســم عــرض عملي العمول

ــي: ــى مــا يل ــي تنــص عل ــات والت ــة التأمين ــق بمدون ــون رقــم 17.99 المتعل المــادة 248-2 مــن القان

»بالرغــم مــن كل الأحــكام التشــريعية والتنظيميــة المخالفــة، تحــدد بنــص تنظيمــي، باقتــراح مــن الهيئــة، الأقســاط         
أو الاشــتراكات المتعلقــة بالضمــان ضــد عواقــب الوقائــع الكارثيــة المنصــوص عليــه فــي المــادة 64-1 أعــاه وكــذا نســب 

العمولــة برســم عــرض عمليــات التأميــن المتعلقــة بهــذا الضمــان«.

وجدير بالذكر، أن مشروع القرار المعروض على أنظار مجلس المنافسة يأتي تطبيقا لمقتضيات هذه المادة.

ــس  ــى أنظــار مجل ــة وإصــاح الإدارة المعــروض عل ــر الاقتصــاد والمالي ــن مــن خــال مضمــون مشــروع قــرار وزي ويتبي
المنافســة أن الهــدف مــن وضــع هــذا القــرار هــو تحديــد قيمــة الأقســاط والاشــتراكات وكــذا نســب العمولــة التــي ســيتم 
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تطبيقهــا فيمــا يخــص التأميــن ضــد عواقــب الوقائــع الكارثيــة، علمــا بــأن مبــدأ تحديــد هــذه الأقســاط بموجــب نــص 
تنظيمــي قــد ســبق اعتمــاده بموجــب القانــون الســالف الذكــر. ممــا يعنــي أن هــذا القانــون أحــدث اســتثناء بالنســبة لمبــدأ 
حريــة الأســعار فيمــا يخــص الأقســاط والاشــتراكات ونســب العمولــة المطبقــة فــي مجــال التأميــن ضــد عواقــب الوقائــع 

الكارثيــة.

وجديــر بالذكــر أن هــذا القانــون رغــم إصــداره دون طلــب رأي مجلــس المنافســة، نظــرا لغيــاب التركيبــة القانونيــة 
للمجلــس آنــذاك، فــإن مشــروع القــرار المعــروض علــى أنظــار المجلــس، والــذي تــم نشــره بالجريــدة الرســمية تحــت عــدد 

6843 بتاريــخ 3 جمــادى الأولــى 1441 الموافــق لــــ 30 دجنبــر 2019، قــد اكتفــى بتحديــد المبالــغ المشــار إليهــا.

وبنــاء عليــه، فــإن مجلــس المنافســة يعتبــر بــأن المســألة المبدئيــة المتعلقــة بــإدراج كل مــن الضمــان ضــد عواقــب 
الوقائــع الكارثيــة وعــرض عمليــات التأميــن المتعلقــة بهــذا الضمــان ضمــن قائمــة الســلع والمنتوجــات والخدمــات 
المنظمــة أســعارها قــد حســم بشــأنها القانــون رقــم 110.14. وبالتالــي، فــإن مشــروع القــرار المعــروض علــى أنظــار مجلــس 

المنافســة مــن طــرف الحكومــة أضحــى لا يســتوجب إصــدار رأي بشــأنه.



حول مشروع قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، المتعلقة بالضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية 
المنصوص عليه في المادة 64-1 من نفس القانون.

15

الملاحق
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المقرر العام المساعد

محمد هشام بوعياد

مقرر طلب الرأي

وائل الصباحي
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رقــم 17.99 المتعلــق بمدونــة التأمينــات، الجريــدة الرســمية عــدد 5054، الصفحــة 3105، المطبعــة الرســمية، 

نونبــر 2002؛

- المرســوم رقــم 2.18.1009 الصــادر فــي 23 مــن شــعبان 1440 )29 أبريــل 2019( بتطبيــق القانــون رقم 17.99 
المتعلــق بمدونــة التأمينــات، الجريــدة الرســمية عــدد 6778، الصفحــة 2707، المطبعة الرســمية، ماي 2019.


